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مدخل عام
يشكل المال عصب الحياة لدى الافراد والمؤسسات والحكومات، حيث تعتبر وسائل إدارة المال جزءا من نجاح او فشل تلك الجهات، وغالبا ما يكون الجانب المالي حساسا جدا في علاقة الفرد والمؤسسة أو الحكومة مع المحيط، ويكون اكثر حساسية اذا تعلق الامر بإدارة المال العام الذي يعتبر كل فرد في المجتمع مالكا او صاحب حق فيه، ومن هنا يشكل الاطلاع على طرق جباية والتصرف بالمال العام حقا للمجتمع افرادا ومؤسسات، حيث ان النزاهة والشفافية في الحكم تفترض مثل هذا الحق، وتفترض أيضا الرقابة والمسائلة التي غالبا ما تكون متركزة في الجانب المالي، الذي لا يستند فقط على تقديم التقارير وإنما بإخضاع إدارة المال العام لتدقيقات أخرى تحاول التقليل من حساسية بحث هذا الموضوع.

وقد أوكلت مهمة تنفيذ جباية وإنفاق المال العام في الأنظمة السياسية الديمقراطية للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية التي بدورها تطور أجهزة رقابة داخلية لتحقيق هذا الغرض، بينما أوكلت مهمة الرقابة على فعالية وكفاءة السلطة التنفيذية في إدارة هذا المال للسلطة التشريعية التي تقوم بهذا الدور من خلال إنشاء مؤسسة مهنية مستقلة   تخضع لرقابتها كافة المؤسسات العامة بما فيها السلطة التشريعية نفسها، عرفت هذه المؤسسات في بعض الأحيان بديوان المحاسبة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية، وينظم عمل هذه المؤسسات عادة بقانون وتشريع خاص. 

طوال سنوات الاحتلال الاسرائيلي لم يكن الفلسطينيون يتحكمون بمواردهم الطبيعية أو المالية، فقد سيطرت سلطة الاحتلال الاسرائيلي على حياة المجتمع الفلسطيني من كافة الجوانب، كما اصدرت اوامرها العسكرية المختلفة التي الغت او عدلت قوانين كانت سارية في المناطق المحتلة، لتسيطر على كافة الصلاحيات الممنوحة للحكم والتصرف بشؤون المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك تحصيل العائدات والضرائب المختلفة، واعادة توزيعها وفق اولويات تضمن السيطرة الاحتلالية على المناطق، كما تضمن اقل قدر ممكن من التصرف الفلسطيني بالموارد.
أما الإطلاع على موازنات الادارة المدنية للأراضي الفلسطينية، ونسبة ما تشكله الجباية المحلية من ايراداتها، فقد كان دائما من الأسرار التي لا يمكن الإطلاع عليها إلا من خلال معلومات عامة جدا، تتعلق بالناتج المحلي الاجمالي للضفة والقطاع دون تفصيلها على اوجه الصرف المختلفة.
وقد استندت كتب الاحصاء السنوية الاسرائيلية في معلوماتها المختلفة عن هذا الجانب الى تقاير تعدها الادارة المدنية عادة ما تكون تقارير يتم تأهيلها للاستخدام العام بما لا يكشف توجهات سلطة الاحتلال وما تحققه من فوائد جراء احتلالها للمناطق، نتيجة الفرق الهائل بين ما تحصله وبين ما تصرفه على المجتمع الفلسطيني.

ويمكن القول ان ثقافة حق الاطلاع، والشفافية مع سلطة الاحتلال لم تكن بوارد اي فلسطيني في ذلك الوقت، ولم تكن هناك مطالبات بحق الحصول على المعلومات حول الاداء المالي للسلطة العسكرية المحتلة، وكل ما كان متوفرا هو استخدام ما تنشره الادارة المدنية من معلومات في تحليل مقارن يحاول كشف بعض توجهات هذه الادارة.
بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية للصلاحيات في الادارة المالية الداخلية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وخولت وفق اتفاق باريس الاقتصادي بجباية الضرائب وتحصيل الايرادات من المجتمع، تم دمج موظفي الإدارة المدنية السابقين مع جزء من العاملين سابقا في الصندوق القومي الفلسطيني، وموظفين جدد لإدارة وزارة المالية الفلسطينية الجديدة. وتم تشكيل هيكلية الوزارة بناءً على رؤية الحكومة للإدارة المالية.
 في تقديمها لرسالتها تذكر الوزارة انها "مسترشدة بأحكام القانون الأساسي في تحديد منطلقاتها، وتعنى وزارة المالية  بتطبيق سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية المالية بكفاءة وفعالية، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال وضع أولويات الإنفاق وإدارة الأموال العامة التي تشمل الدين العام، والمساهمة في صنع السياسات الاقتصادية، وضمان وجود إطار عمل تنظيمي ملائم، ومسئولية مالية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجلس التشريعي الفلسطيني والجهات ذات العلاقة". وقد وضعت بناء على هذه الرؤية عدد من الأهداف، منها "الإشراف على جميع الموارد المالية لخزينة السلطة الوطنية وحفظها وإنفاقها والرقابة عليها، والارتقاء بأداء النظام المالي وبشفافية إدارته إلى أعلى المعايير والمنهجيات المعتمدة دوليا". أما الآليات العملية التي تستخدمها لتحقيق هذه الأهداف فيما يتعلق بحق الجمهور في الحصول على المعلومات:
	 


· إعداد مشروع قانون الموازنة العامة سنويا وفق أفضل الأساليب.
· إعداد تقارير دورية خاصة بتقييم الأوضاع المالية للسلطة الوطنية بهدف الارتكاز عليها في عملية التخطيط المالي، وكذلك لتقديم صورة شفافة عن الوضع المالي، لما لذلك من أهمية في الحصول على دعم من الدول المانحة.
· إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات المالية.
على ضوء تلك الأهداف لوزارة المالية المنبثقة من رسالتها وآليات تحقيقها، سنحاول في هذا التقرير بيان مدى التزام الوزارة بتلك الأهداف المتعلقة بشفافية إدارة النظام المالي في أداءها لمهامها، وذلك من خلال فحص مدى التزامها بمظهر أساسي من مظاهر الشفافية وهو الاعتراف وتطبيق حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية وطرق صرفها، وآليات توزيعها وإنفاقها، وغيرها من الأمور المتعلقة بالشأن المالي.
سيتم ذلك من خلال التعرف على آليات الوزارة في نشر وتعميم المعلومات العامة، واطلاع الجمهور على الحقيقة المالية ووسائلها للنشر في القوانين المنظمة لعملها، وبنيتها المؤسساتية التي تمكنها من تحقيق تلك الأهداف. وذلك من خلال مراجعة منشورات الوزارة وصفحتها الالكترونية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع بعض مسؤولي الوزارة ذوي العلاقة بموضوع البحث.

نبذة عامة حول ظروف عمل الوزارة 
 ترتب على السلطة الفلسطينية أن تبني وزارتها الجديدة للمالية من الصفر تقريبا منذ تقلدها المسؤولية المالية عام 1994. وبقيامها بذلك ورثت السلطة الفلسطينية إرثا مختلطاً. فمن جهة، استوعبت الموظفين والإجراءات العملية والقواعد المالية للإدارة المدنية الإسرائيلية. ومن جهة أخرى، أخذت موظفيها الكبار وكثيراً من ثقافتها المؤسساتية من الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية والإدارة المالية لحركة فتح. ولم يكن لأية جهة منهما خبرة في إعداد الميزانية العامة ولا في إخضاعها للنقاش والمراجعة من قبل الهيئات العامة. فالحكم العسكري والإدارة المدنية أشرفا على ميزانية جارية حتى عام 1994 لم تطرأ عليها زيادة منذ عام 1967، ودون حصة هامة للاستثمار العام. وأخيرا ورثت السلطة الفلسطينية أيضاً جمهوراً فلسطينياً لا يثق مطلقا بنظام الضرائب المطبق في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ومعتادا على عدم كشف الدخل الكامل وعلى اعتبار أن التهرب من الضريبة واجبا وطنيا. تشكلت المصادر الرئيسية لواردات السلطة من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والواردات التي تحول إلى السلطة من إسرائيل حسب اتفاقية العلاقات الاقتصادية (بروتوكول باريس) عام 1994. وبالإضافة إلى المساعدات غير المباشرة التي يخصص معظمها للاستثمار العام والبناء المؤسساتي من الأسرة الدولية المانحة.
وتتعامل وزارة المالية في أدائها لمهامها وتحقيق أهدافها بشكل مباشر مع مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع المالية العامة وهي سلطة النقد الفلسطينية وديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي تقوم بعملية التدقيق الخارجي. وتتأثر الواردات والمصاريف العامة عمليا بمؤسستين إضافيتين: إحداهما الاحتكارات العامة وشبه الاحتكارات للاستيراد التي تدر عوائد من المفترض أن تدخل حسابات وزارة المالية والتي كان يشرف عليها مكتب الرئيس سابقا، والمؤسسة الثانية هي صندوق الاستثمار الفلسطيني لها الذي يحول استثمارات السلطة.
 عمدت وزارة المالية إلى صياغة أو تعديل عدد من الآليات التنظيمية والقانونية، شمل ذلك تحسين آليات إعداد الموازنة العامة وتطوير النظام الحكومي للمعلومات والإدارة المالية الذي يضع مخططاً موحدا للحسابات لاستخدامه في العمليات المالية للمؤسسات، وإدخال نظام متكامل لمعالجة الواردات، وكذلك أعمال التدقيق الداخلي. وقد أصبحت وظائف وضع الموازنة العامة والخزينة والتدقيق لوزارة المالية تعمل بشكل تام، موفرة إطارا إجرائيا وتنظيميا قابلاً للتطبيق في جميع المؤسسات العملياتية التابعة للسلطة الفلسطينية جميعها.
 وفي نيسان/إبريل 1999 قدمت وزارة المالية ولأول مرة كشفا عاما للمجلس التشريعي يشمل كل الواردات، وخاصة المساعدة الدولية والدخل المتأتي من الاحتكارات العامة، وكافة المصاريف، بما في ذلك الاستثمار العام. ولكن بقي ذلك بياناً مالياً سنوياً أكثر منه خطة، وظل يفتقر إلى التفصيل والتحديد لجميع الأهداف وبنود الإنفاق. ولقد أخفقت السلطة التنفيذية اكثر من مرة في تقديم موازنة رسمية إلى المجلس التشريعي في موعدها القانوني. 
وفي العام 2002 ونتيجة للضغط الذي قام به المجلس التشريعي والضغط الدولي في إطار عملية الإصلاح الشاملة، جرى إحداث إصلاحات ذات معنى في وزراة المالية، حيث:

· تم استحداث موقع الكتروني لوزارة المالية عام 2002.
· تم نشر موازنات الأعوام 2003، 2004، 2005 على ذلك الموقع الالكتروني، كما تم نشر هذه التقارير في الصحف المحلية.
· تم نشر بلاغات إعداد الموازنة "السياسة المالية ومحدداتها" على الموقع الالكتروني بالإضافة إلى الصحف المحلية.
·  قامت وزارة المالية بتزويد المجلس التشريعي بتقارير مالية ربع سنوية عن الوضع المالي للسلطة وفقا للقانون وذلك ابتداء من عام 1998 وبشكل منتظم.
واعتبارا من أيلول 2003 التزمت وزارة المالية وطبقت نشر تقارير مالية خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن العمليات المالية التفصيلية التي قامت بها الوزارة عن الشهر الذي سبقه، واستمر نشر هذه التقارير حتى مطلع 2006، كما قامت بنشر البيانات المالية الموثقة لصندوق الاستثمار الفلسطيني للعامين 2003 و 2004، ولكن بعد تولي الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة من مطلع عام 2006 قامت بمسح كافة المعلومات عن الصفحة الالكترونية للوزارة.

الإطار القانوني المنظم لعمل وزارة المالية 

 تعمل وزارة المالية بموجب عدد من القوانين ويخضع عملها لقوانين أخرى، تتضمن قانون الموازنة العامة رقم 7 لعام 1998، وقانون الرقابة المالية والإدارية كقوانين رئيسية، فيما هناك قانون اللوازم العامة وقانون الخدمة المدنية الذي نقل إدارة الرواتب الحكومية إلى وزارة المالية، إضافة إلى قوانين تتعلق بالجمارك وتشجيع الاستثمار وغيرها لها علاقة مباشرة بعمل وزارة المالية. سيتم هنا تتبع ما ورد بشأن إلتزام وزارة المالية بالارتقاء بقواعد الشفافية في إدارتها للمال العام من خلال إدارة الخزينة والموازنة في بعض القوانين المنظمة لعملها:
قانون الموازنة العامة:
يتضمن قانون الموازنة العامة 70 مادة حول ادارة المال العام للسلطة الفلسطينية، ويقدم تعريفا للموازنة العامة على أنها "برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية لإيرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة". وعليه فإن الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة" وهي المسؤولة عن ووضع النماذج والتعميمات المتعلقة بإعداد الموازنة.
وتضمن القانون نصوصا مختلفة تتعلق بإدارة المال العام، إلا أنه يفتقر إلى مواد تتعلق بنشر التقارير وحق الحصول على المعلومات المالية، سوى في المواد (38) " ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للإعلام العام والجمهور" و يتضمن مشروع الموازنة وفق المادة (21) من القانون: 
"أ- جداول تتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات المقررة للسنة المالية المقبلة وفق التبويب المتبع في تنظيم الموازنة العامة.
ب- جدول يبين خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة حسب تصنيف الإيرادات والنفقات.
ج- جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير الإيرادات والنفقات لآخر سنتين تسبق سنة الموازنة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
د- جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
ه- جدول يوضح بإيجاز الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام.
و- جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة الأجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
ز- جدولاً يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية.
ح- وصفاً موجزاً لبرامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان الموازنة الذي يقدمه الوزير.
ط-أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها".
حيث يؤكد القانون في هذه المادة على ضرورة أن تكشف الموازنة كل الواردات والمصروفات العامة عند تقديمها للمجلس التشريعي، وان تحتوي على تفصيل كامل لهما.
أما المادة (58) " تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية"

والمادة(67) " تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية..."
 و المادة (36) المتعلقة بتعديل بنود قانون الموازنة العامة: 
"إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليها إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها"

تشير المواد أعلاه إلى وجوب نشر مشروع قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى وجوب نشر قرارات الوزارة فيما يتعلق بشروط اقتراض أو ضمان المعاملات، والقانون المتعلق بتعديل بنود الموازنة، وبالرغم من محدودية المواضيع التي يلزم فيها القانون الوزارة بالنشر، تقتصر هذه النصوص على آلية واحدة للنشر وهي النشر في الجريدة الرسمية.

 وعلى الرغم من تكليف القانون لديوان الرقابة المالية والإدارية في مواد مختلفة بالرقابة على الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والصناديق الخاصة وطرق تحصيلها وصرفها وتقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية للمجلس التشريعي ورئيس السلطة بها، إلا أن المادة تفتقر إلى أية إشارة واضحة حول نشر هذه التقارير سواء من قبل الوزارة نفسها أو من قبل المجلس التشريعي.
عدا ذلك لا يفصل القانون أي قضية تتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومات المالية، وآليات الحصول عليها، وما هو محجوب او مسموح بنشره من تلك المعلومات. كما لا يشير إلى وسائل وآليات أخرى لنشر المعلومات المالية للجمهور غير النشر بالجريدة الرسمية. الأمر الذي يجعل مهمة "الارتقاء بأداء النظام المالي وبشفافية إدارته إلى أعلى المعايير والمنهجيات المعتمدة دوليا" في ظل غياب أنظمة ولوائح تنفيذية لهذا القانون تضع آليات واضحة لضمان الشفافية وعدالة الحصول على المعلومات المالية من خلال تمكين الجمهور بكافة فئاته من الحصول على المعلومات المالية في الوقت ذاته أمر بالغ الصعوبة وغير قابل للتحقيق.
قانون الرقابة المالية والادارية:

يتضمن القانون 60 مادة ويحدد في مادته الثالثة مهمات الرقابة المالية:

" وضع الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف:
1. ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها.

2. مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
3. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية"
على الرغم من أن الإجراءات والأعمال التي تضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية لا يمكن ترجمتها عمليا دون وضع إجراءات وآليات واضحة للتعامل مع المعلومات ونشرها وتوفيرها لطالبيها، إلا أن القانون لم ينص بشكل صريح على ذلك، وفي مجال النشر والحصول على المعلومات لا توجد نصوص واضحة في القانون تعطي الجمهور الحق في الحصول على المعلومات المالية وطرق الحصول عليها، بينما تشير بعض نصوصه إلى تقديم المعلومات ونتائج عمل الديوان من خلال رفع التقارير إلى كل من المجلس التشريعي ورئيس السلطة، حيث تنص المادة (8) منه على:

"يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريرا سنويا أو عند الطلب عن أعماله وملاحظاته وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات أو معلومات أو دراسات أو أبحاث يطلبونها منه والقيام بأي عمل آخر يعهد به إليه من أي منهم، وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية". 
وهذا يعني ان المعلومات التي تنشر هي معلومات عامة تصل إلى الجريدة الرسمية وعبرها دون آليات اخرى.

ومن اختصاصات الديوان التي جاءت في المادة (23): 
" يهدف الديوان إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة.... من خلال...
7-تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها....

11- بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال...."

وتعتبر عمليات الكشف عن الاخطاء والمخالفات المالية خلال التفتيش، معلومات تخص الديوان وهو الذي يقدر ضرورة نشرها ام لا. كما تشير المادة الى ضرورة دراسة ما تقدمه وسائل الاعلام من معلومات، فيما لا يحدد القانون أي وسيلة لتغذية الاعلام بالمعلومات التي يحصلها.
اما المادة (26):
" يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها والملاحظات والتوصيات بشأنها إلى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها. "
فتلزم رئيس الديوان برفع تقارير ربع سنوية إلى رئيس السلطة والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء، فيما لا يلزمه بتقديم تقرير عام الى الجمهور، وهنا يمكن القول أن وصول التقرير الى المجلس التشريعي ونقاشه يمكن ان يسهم في نشر معلومات جزئية وليست كاملة للجمهور، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي لا يلزم المجلس بنشر مثل هذا النوع من التقارير التي تعرض عليه.
تعتبر المادة (41) من القانون أن إخفاء أو رفض تقديم أي بيانات يطلبها الديوان من المؤسسات مخالفة ادارية، فيما تعتبر المادة (51) المعلومات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية والإدارية أو بسببها، أنها سرية، وأن يجري التداول بها على هذا الأساس، وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمح للغير بالإطلاع عليها إلا للقضاء في دعوى ناجمة عن أعمال الرقابة المالية أو الإدارية فقط، وللجهة المختصة بالديوان أو المرجع الرسمي الذي ترفع إليه تقاريره وتوصياته ونتائج أعماله بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.

وقد تضمنت نصوص القانون عدة مواد تشير إلى إلزام المؤسسات الخاضعة لرقابته بالانفتاح عليه وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها، إلا أن هذه النصوص خلت من مادة تشير إلى حق المواطن في الحصول على المعلومات والتقارير ونتائج التحقيقات التي يجريها الديوان، أو تلزم المجلس التشريعي بنشر هذه التقارير ونتائج التحقيقات بعد عرضها عليه من قبل الديوان.

 إن عدم إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بنشر نتائج أعماله الرقابية على الأداء المالي لوزارة المالية، أو إلزام الجهات التي تقدم لها التقارير ونتائج التحقيقات المالية التي يجريها الديوان من خلال قانون الديوان أو اللوائح التنفيذية المفسرة له،  يجعل عملية ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر من أهم أهداف عمل الديوان عملية فارغة المضمون، ولكي يقوم الديوان بأداء هذه المهمة بشكل سليم لا بد من تضمين اللوائح التنفيذية للقانون بمواد تشير بشكل واضح إلى آليات عملية ومحددة لضمان الشفافية والمصداقية وهي نشر المعلومات حول نتائج عمله وتوفيرها لطالبيها.  

بنية إدارة المعلومات في وزارة المالية
تتكون الوزارة من إدارات عدة ، تتعلق جميعها بالإدارة المالية ويوجد بها دائرة لتكنولوجيا المعلومات،  لكن هيكلية الوزارة الحالية تفتقد لدوائر للإعلام أو للعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور والنشر.
الصفحة الالكترونية

لا زالت الصفحة الالكترونية للوزارة تحت التحديث، وهي باللغتين العربية والإنجليزية، وتحوي بعض الروابط التي في معظمها غير مفعلة أو تلك التي تحتوي على معلومات عامة، ومنها رابطة تتعلق بإدارة الخزينة العامة وأخرى بإدارة الموازنة، إلا أن تلك الروابط تتضمن معلومات عامة حول أهداف هذه الإدارات وإنجازاتها العامة دون توفير أية معلومات مالية. عدا ذلك لا نجد أي توجه لنشر المعلومات المالية على هذه الصفحة.
سياسة نشر المعلومات

لا يوجد في الوزارة تعليمات رسمية لتوفير المعلومات للجمهور، حيث لا يوجد نشر ورقي أو الكتروني مميز أو ظاهر للعيان في الوزارة، ويتم التعامل مع التقارير المالية الدورية التي تقدم معلومات عامة حول الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وتنشر على صفحة الوزارة الالكترونية كعمل كاف. فيما لا توجد لوائح منظمة لعملية النشر في الوزارة حيث تقتصر اللوائح على تنظيم قواعد الصرف والجباية، وإعداد الموازنات والتقارير المالية.

يبدو أن الفهم التقليدي حول سرية الوضع المالي وأوجه نفقاته ما يزال سائدا في الوزارة لغاية الآن، حيث أن التقارير العامة هي فقط التي يمكن نشرها، وهناك تحديدات على حصول الجمهور على المعلومات المالية، الأمر الذي جعل من وزارة المالية تفضل التعامل بالإجراءات الرسمية، وتحدد النشر في مجالات محددة تشكل أرقاما عامة لا تكشف تفاصيل وعلاقات أكثر ملموسة. وبالتالي ورغم أن الوزارة هي عضو في النظام الدولي العام للنشر إلا أنها لم تتعامل بجدية مع هذه العضوية، إذ تفتقر الوزارة إلى إدارة للمعلومات والنشر، فيما يعتبر الوصول للمعلومات المالية هو الاستثناء، الأمر الذي يتعارض مع معايير حق المواطن في الحصول على المعلومات وإجراءات ضمان الشفافية والمصداقية التي تبناها ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تعامله مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومنها وزارة المالية في تعاملها مع الخزينة والموازنة العامة للدولة.

أما ما يتعلق بنشر التقارير المالية
1. تقدم الوزارة تقارير منشورة على صفحتها الالكترونية تتضمن في الأغلب معلومات مالية عامة وبعض المعلومات الإدارية العامة حول آلية عمل الوزارة، أهدافها وإنجازاتها.

2. تغيب عن النشر الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة والإجراءات اللازمة للتعامل مع دوائر الوزارة المختلفة. ولا نجد مطوية إرشادات أو أدلة بذلك يستطيع الجمهور الحصول عليها بسهولة.
العلاقة مع الإعلام
 عدا التصريحات التي تصدر عن أركان الوزارة وإعلانات المناقصات والعطاءات، لا يوجد مادة إعلامية دورية حول نشاط الوزارة، سواء نشرة أو مجلة أو غير ذلك، كما تفتقر الوزارة إلى أدلة وإرشادات مطبوعة حول التعامل المالي بين الأفراد والشركات والوزارة، كقضايا الضريبة، وخصم المصدر، حيث تعتمد الوزارة بذلك نماذج جاهزة للتعبئة، فيما لا ترفق هذه النماذج بدليل يفسر آلية وإجراءات العمل المالي.

وتنشر الوزارة لائحة موزعة على الوزارات المختلفة تفسر قانون اللوازم العامة والرقابة المالية والإدارية، فيما هذه اللوائح غير منشورة للاطلاع العام للجمهور، بل أنها توزيعها مقصور على الوزارات والدوائر المالية في هذه الوزارات.
آليات الحصول على المعلومات

لا نجد نظاما لدى الوزارة لحفظ المعلومات التي بحوزتها بشكل ينظم ويرتب ويسهل عملية استخراجها، سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا، إذ لا يوجد جهة رسمية في الوزارة مسؤولة عن التعامل مع طلبات الجمهور في مجال الحصول على المعلومات المالية، كذلك لا يتوفر لدى الوزارة أي نموذج لطلب الحصول على المعلومات المتعلقة بعملها، أو حول الخزينة والموازنة، كما لا تتوفر آلية للحصول على تلك المعلومات، وإنما يخضع الأمر لتقدير موظف في الوزارة أو دائرة ما، دون الاستناد إلى قانون أو لائحة في هذا المجال، حيث أن الوزارة لا ترى من أهدافها توفير المعلومات للجمهور، وقد يتم ذلك بشكل غير رسمي ضمن إجراءات ومواعيد وتفاصيل مختلفة، وقد يتم حجب المعلومات عن طالبيها بحجج مختلفة منها الحفاظ على الأمن الاقتصادي. 
 قضايا الأمن الاقتصادي 

ضمن قضايا الحجب تتمسك الوزارة بأسباب لتبرير إحجامها عن النشر، أهمها معلومات مالية يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة دفة الاقتصاد الوطني، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة مثل أسعار العملة المتداولة. والتغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات، والتغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية، والتغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات. وصفقات تنوي المؤسسة العامة عقدها بخصوص سلعة قد يؤدي الكشف عنها إلى التأثير على أسعار هذه السلعة في السوق. ونظرا لغياب سياسة رسمية لنشر مثل هذه المعلومات وآليات ذلك بشكل يؤدي إلى عدالة الفرص للمواطنين بالحصول على تلك المعلومات، تبقى قضية عدالة الفرص في الحصول على مثل هذه المعلومات قضية ترافقها كيفما ذكرت علامة استفهام كبيرة.
الاستثناء هو القاعدة
يبدو أن توفير المعلومات للأفراد هي عملية صعبة، فالمعلومات المالية عدا ما ينشر للجمهور من معلومات عامة تبقى سرية، سواء كان ذلك لدواعي الأمن الوطني، أو المساس بمكانة مؤسسات اقتصادية في البلد. وبغياب نظام للنشر في الوزارة، وغياب وعي بحق المواطن في الحصول على المعلومات المالية لدى غالبية إدارات الحكومة، يصبح موضوع الحصول على تلك المعلومات ترفا وعملية معقدة.
النتائج 
مما تقدم ومن خلال بحث نظام توفير المعلومات في وزارة المالية نستطيع تقديم عدد من الاستنتاجات أهمها:

1. خلو قانون الموازنة العامة وقانون الرقابة المالية والإدارية من نصوص مباشرة تلزم وزراة المالية بنشر المعلومات المالية المتعلقة بعملها بشكل يضمن عدالة الحصول عليها، إذ لا يشير القانون إلى نشر المعلومات بشكل مفصل بل يقصر عملية النشر على نشر مشروع الموازنة والتعديلات التي تجري عليه وشروط الاقتراض في الجريدة الرسمية، فيما لا يلزم القانون الوزارة بنشر التقارير للجمهور عبر وسائل اتصال جماهيرية واسعة الانتشار كالصحف، أو نشرات خاصة أو غيرها من الوسائل.
2. لا تلتزم وزارة المالية بحق المواطن في الحصول على المعلومات المالية ومنها ما يتعلق بالخزينة والموازنة ضمن آليات ضمان الشفافية في عملها، فيما هناك إدراك بضرورة الشفافية في رسالتها وأهدافها، إلا أن هذا الإدراك غير مترجم إلى حالة ممأسسة معبر عنها في نظام لتقديم المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
3. بالرغم من وجود صفحة الكترونية لوزارة المالية تحت التحديث إلا أن الصفحة لا تعطي صورة واضحة عن نشاط الوزارة وعن الأوضاع المالية الفلسطينية، عدا عن كون العديد من الروابط فيها غير مفعلة. والمعلومات المتضمنة في الروابط المفعلة عامة ومختصرة ولا تقدم معلومات كافية.
4. تخلو اغلب اللوائح التنفيذية من قضايا النشر، إلا في مجال التقارير المالية والموازنة، والعطاءات والمناقصات، وفيما عدا ذلك لا نجد إشارة إلى ضرورة تعميم المعلومات. وليس للوزارة أي نشرة خاصة بها، كما أنها لم تصدر أدلة للجمهور في قضايا التعامل المالي مع الوزارة، وتعتبر حركة النشر في الوزارة حركة ضعيفة رغم انضمامها للنظام الدولي العام للنشر.
5. تشكل السرية والخصوصية مسألة مفتاحية في تعامل وزارة المالية مع المعلومات التي بحوزتها، أو الناتجة عن النشاط الاقتصادي العام، أما الإعلان عن المعلومات فهو في إطار التقدير الموقعي للوزارة.
6. يشكل المجلس التشريعي ومناقشاته، مجالا للوصول إلى المعلومات المالية، حيث يطرح تقرير الرقابة المالية والإدارية والموازنة العامة للنقاش في المجلس التشريعي الذي ليس بالضرورة أن تكون جلساته مفتوحة أمام الجمهور.
التوصيات
1- ضرورة تضمين مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات في قانون الموازنة العامة وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية أو في اللوائح التنفيذية لهما، إضافة إلى ضرورة تبني إجراءات وآليات للشفافية، من خلال تسهيل عملية الحصول على المعلومات المالية، مع تحديد الاستثناءات ضمن معايير محددة ومعلنة.

2- ضرورة توسيع آليات نشر تقرير ديوان الرقابة المالية، وان لا يقتصر على الوقائع الفلسطينية محدودة الانتشار والتي لا تصل إلى الضفة الغربية.
3- لابد من تأسيس بنك معلومات مالي وطني تابع للوزارة، له إدارته العامة ونظامه العام، وإجراءاته المسهلة للحصول على المعلومات العامة حول الوضع المالي الوطني.
4- ضرورة تطوير الصفحة الالكترونية للوزارة بما يجعلها تعطي كمية اكبر وأوسع من المعلومات، وضمن تبويب أكثر تفصيلا.
5- ضرورة توعية موظفي الوزارة بمبدأ ومعايير حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة وعدالة الحصول عليها وخاصة المالية منها، من خلال التدريب، أو تطوير دليل للموظف خاص بذلك.
6- من المفيد وتسهيلا لتقديم الخدمات للجمهور أن تنشر الوزارة مطويات حول الإجراءات المالية من ضريبة وجمارك وغيرها، وبما يجعل من التعامل أكثر شفافية وينشر الوعي بين المواطنين في هذا المجال.
انتهى
�خليل الشقاقي، تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، (تقرير روكار)
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